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خلال ندوة أقيمت بديوان محمد المطيري تحت عنوان »لأنها مصيرية« أول من أمس

العنجري: توجيهات الأمير بتعديل نطاق تطبيق 
قانون البصمة الوراثية دليل عدم دستوريته

سعد الرشيدي

أكد مرشح الدائرة الثانية 
السابق عبدالرحمن  النائب 
العنجري أن المجلس السابق 
أقر مجموعة من القوانين دون 
مناقشة أو بحث، معتبرا إياها 
قوانين جائرة وضيقت على 
حريــات المواطنين وأهدرت 
كرامات الناس ومن أمثلتها 
الوراثيــة وجرائم  البصمة 
تقنية المعلومــات والإعلام 
الإلكتروني، فضلا عن إقرار 
قانون تعرفة الكهرباء والماء 
وقرار زيادة أسعار البنزين.
وقال العنجري في ندوة 
أقيمت مساء أول من امس في 
منطقة صباح الناصر تحت 
عنــوان »لأنها مصيرية« إن 
هــذه الانتخابــات مصيرية 
لأنهــا تأتي بنظــام الصوت 
الواحد، الذي اعتبره سرطانا 
سياســيا ينتشــر فــي هذه 
الدولــة الصغيرة، لافتا الى 
أن له انعكاســات اجتماعية 
سلبية فتت الأسرة والعائلة 
والقبيلة وليس هناك دولة 
فــي العالــم تحتمــل نظاما 
انتخابيا كهذا، ففي السابق 
كانــت الأردن تأخــذ بنظام 
الصوت الواحد وتم تغييره 
ووضع نظام انتخابي دائرة 
واحــدة وقوائــم نســبية، 
وهذه القوائم تتبنى برامج 
ورؤيــة إصلاحية وليســت 
هناك أهــداف عنصرية من 
خلالها ومن سيصل الى قبة 

البرلمان المقبل عليه أن يتعهد 
بأن يغير النظام الانتخابي 
الحالي الى دائرة واحدة أو 
عشــر دوائــر، وإذا رفضت 
الحكومة ذلك تجب مساءلتها، 
فهذه خطوة مهمة وجزء من 

الإصلاح السياسي.
وأضاف أن هناك قوانين 
جائرة تم إقرارها في المجلس 
الســابق كقانــون الجرائــم 
الــذي يحتوي  الإلكترونية 
أرباعه على نصوص  ثلاثة 
عقابية، ولم يكن متوازنا في 
محتواه، فيجب أن يكون هذا 
القانون لحفظ كرامات الناس 
وعــدم التدخل في نواياهم، 

العنجري:  الاقتصادية، قال 
هي مقدمة من الحكومة الى 
المجلس الســابق ومرت من 
غير نقاش أو رفع توصيات، 
فنحــن نحتاج الــى مجلس 
متوازن يراقب بموضوعية 
ويشــرح بأمانــة ويضــع 

الكويت نصب عينيه. 
انتقــد مرشــح  بــدوره، 
الدائــرة الخامســة عايــض 
أبوخوصــة طريقة التعيين 
في الوزارات الحكومية، فهي 
تطبق مبدأ من تعرف وليس 
ماذا تعرف، وهذا من شأنه أن 
يؤخر البلد ويعطل التنمية 

فيه.

وأيضــا قانــون البصمــة 
الــذي نعتبــره  الوراثيــة 
قانونا له دوافع سياسية لا 
تتصل بالإرهــاب، لافتا الى 
أن الجمعية الأوروبية لعلم 
الجينات أرســلت كتابا الى 
الحكومــة مســتغربة كيف 
نفترض أن عــدد المواطنين 
مليون و300 ألف من بينهم 
إرهابي أو مزور للجنســية 
والأمير حفظــه الله ورعاه 
طلب تعديــل نطاق تطبيق 
هذا القانون، وهذا دليل على 
أن هناك استغرابا من إصدار 

مثل هذا القانون.
الوثيقــة  وبشــأن 

وأضــاف أبوخوصــة أن 
موضوع الجنسية استخدمته 
دون رأفــة منهــا وهــو أحد 
الأســباب التي ســاهمت في 
قتــل الحراك، فلــو رأينا أن 
قانــون المحكمــة الإدارية لا 
ينظر الى مسائل الجنسية 
فمن سحبت جنسيته يلجأ 
لمن؟ وأيضا للوافد الذي تم 
إبعاده عندما يتم إصدار قرار 
بإبعاده لا يستطيع اللجوء 

للقضاء.
وعن البصمة الوراثية قال: 
إن هذا القانون مازال ساريا 
الى وقتنــا هذا، فــإذا كانت 
هناك أغلبية قوية وإصلاحية 

حتما سيتصدون لهذا القانون 
الجائر، لكن اذا وصلت أغلبية 
فاســدة ســيتركونه ولــن 
يلتفتوا لــه. وبيّ أن الأزمة 
الاقتصادية في البلد مفتعلة 
من الحكومة، فليست هناك 
أزمة تذكر، لافتا الى أن الدولة 
تملك في صنــدوق الأجيال 
مبلغــا يقــدر بـــ 160 مليارا 
والاحتياطي العام 30 مليارا 
والاســتثمارات الخارجيــة 
تدخــل ســنويا 30 مليــارا، 
فأين العجز الاقتصادي الذي 

يتحدثون عنه؟!
الدائــرة  وقــال مرشــح 
الرابعة محمــد المطيري إن 
الإصلاح الجــذري يبدأ من 
توفير قواعد العدالة وحفظ 
النــاس، فالوضع  كرامــات 
السياسي لدينا خطير للغاية، 
وكان يجب علــى الدولة أن 
تسعى الى قيام دولة ناجحة 
بكل معاييرها والا سنكون 
في مصاف الــدول المتأخرة 
التي لا تستطيع إدارة أبسط 

أمورها. 
وعلينــا أن نســتفيد من 
أخطــاء الغير ونصلح ما تم 
إفساده في الماضي، متعهدا في 
حال وصوله الى المجلس أن 
يشكل لجنة برلمانية لمراجعة 
كل القوانين التي صدرت في 
البرلمان الســابق والتصدي 
لجميــع القوانــن التــي من 
شأنها المساس بجيب المواطن 
والإضــرار بــذوي الدخلــن 

المتوسط والمحدود.
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طالب الحكومة بوضع جدول زمني لتكويت القطاع النفطي

مهدي العجمي: الكويت بحاجة إلى 350 ألف فرصة عمل في 15 سنة
الدائــرة  مرشــح  أكــد 
الخامســة د.مهــدي حســن 
العجمــي أن الكويت تواجه 
أخطــر مشــكلة اجتماعيــة 
تتمثــل فــي تفاقم مشــكلة 
البطالة حيث ستكون هناك 
حاجة لتوفير 350 ألف فرصة 
عمل خلال 15 عاما فقط، ما 
يعني أن البطالة ستضرب 
كل أسرة كويتية في السنوات 

المقبلة.
وقــال د.مهــدي العجمي 
إن هنــاك تراخيــا حكوميا 

واضحا اشترك فيه مجلس 
الأمة من خــال عدم وضع 
رؤية استراتيجية للتوظيف 
وحل المشــكلة وفق جدول 
زمنــي، موضحــا أن هنــاك 
قرابة 350 ألف خريج سوف 
يدخلون سوق العمل حتى 
عام 2030 فضلا عن وجود 
20 ألفا يعانون من البطالة 
حاليا بما يعني حسابيا أن 
25% مــن الشــعب الكويتي 
سيصبح بلا عمل إذا لم تكن 
هناك خطط واضحة لعلاج 

فيه لا تتجاوز حاليا 20% من 
إجمالــي العمالة في القطاع 

النفطي.
وأضــاف أنــه فــي حال 
نجاحه سيطالب وزير النفط 
بالكشف عن الأعداد التي تم 
توظيفها في القـطاع النفطي 
خــال الســنوات الأخيــرة 
العـــــمالة  إلــى  ونســبتها 
القطــاع  الوافــدة وخطــط 
لتــــوظيف العمالة الكويتية 
والـــــمدى الزمني لتكويت 

هذا القطاع.

التـــــي يمكــن مــن خلالها 
توفير عدد هائل من فرص 
العمل وتفــــعيل قـــــانون 
الإحــــــال والتشــدد فــي 
تطبيــــقه وأن يكون هناك 
اهتمام أكــــبر بالمشروعات 
الصـــــغيرة والمتوســـطة 
للــــــــشباب  وتمويلهــــا 
والخريــــجين، وكذلك ربط 
القطــاع الخــاص بديــوان 
الخدمــة المدنيــة لترشــيح 

طالبي العمل للوظائف.
وبــن المرشــح د. مهدي 

مشكلة البطالة التي لها آثار 
اجتماعية مدمرة.

العجمي  ورأى د.مهــدي 
أن هنــاك عــدة محاور لحل 
البطالــة والحــد  مشــكلة 
منهــا تبــدأ بتحقيــق الأمن 
الوظيفي للعمالة الوطنية في 
القطاع الخاص لمنع الهجرة 
المعاكسة من القطاع الخاص 
إلى العــام، والمحور الثاني 
تكويت القطاع النفطي وفق 
جدول زمنــي مبرمج حيث 
ان نســبة العمالة الوطنية 

وطــــالب مرشح الدائرة 
الخامســة  الانتخابيــة 
العجمــي  د.مــــــهدي 
بربــط مخرجــات التعليــم 
بمتطلبــات ســوق العمــل 
التنمية  والاهتمــام بملــف 
البشــرية وعملية التدريب 
والتأهيــل وتســريع تنفيذ 
مشــروعات خطــة التنمية 
مع إلــــــزام الشـــركات في 
العقــود بتوظيــف نســبة 
عالية مــن العمالة الوطنية 
وتكويت العقود الحكومية 

العجمي أن هناك قضية أخرى 
مرتبطــة بمشــكلة البطالة 
الوظيفي،  وهــي الإصــاح 
مطالبــا بمراجعــة شــاملة 
للتوصيــف الوظيفي حتى 
يتم تسكين كل موظف وفق 
قدراته ومؤهلاته بما ينعكس 
على معدلات الإنتاجية لأن 
الكويــت لا تعاني فقط من 
مشكلة بطالة بل من بطالة 
مقنعة بسبب فشل الحكومة 
في الاســتفادة مــن قدرات 

الموظف الكويتي. د.مهدي العجمي

محمد الطبطبائي: من يمارس حقه في الترشح أو الانتخاب فعليه معرفة الأحكام الشرعية
ليلى الشافعي

اللـــجنة  أكــد رئيـــــس 
العليا لتطبيق  الاستشارية 
الشــريعة الإسلامية  أحكام 
د.محمد الطبطبائي ان شراء 
الاصوات رشوة توجب اللعن 
للراشي والمرتشي وان الصوت 
أمانــة ويجب على الإنســان 
ان يؤديه بعيــدا عن المنافع 
الدنيوية والمصالح والأهواء 
وألا يتعصــب إلا للحــق في 
عمليــة الاقتراع وغيرها ولا 

ينحاز إلا للعدل، وأن يكون 
قوّاما لله بشــهادته فيختار 
لأمتــه أفضل من يمثلها ولو 
لــم يكن قريبا له، ويجب ان 
يختــار ممثلا له في البرلمان 
ممــن يتوســم فيــه الخيــر 
والصلاح والأقوى على خدمة 
دينــه ووطنــه، البعيــد عن 
الشبهات وشراء الاصوات، لأن 
ذلك من قبيل الرشوة المحرمة.
ولفــت الى ان الرشــاوى 
أنواعها وأشــكالها  بجميــع 
محرمة في الشرع الإسلامي 

الشروط منها: ألا تكون نية 
المرشح التنافس على مناصب 
الدنيا او الحصول على مكسب 
من مكاسبها الزائلة، ألا ينافس 
من يعلم انه أكفأ منه وأجدر 
بهذا المنصب، فإذا علم ان أحدا 
أكفأ منه وأجــدر لهذا العمل 
فعليه ألا يقدم نفســه عليه. 
وزاد: كما يجب ان تتوافر في 
المرشــح القدرة علــى القيام 
بحــق هذا العمــل وواجباته 
من الإصــاح والمتابعة وما 
تقتضيه نيابــة العضو عن 

او الجــوار او  المصلحــة او 
الجماعة او الفرقة التي ينتمي 
اليها، والأشد من ذلك ان يكون 
اختيــار المرشــح قائما على 
اساس الرشــوة سواء كانت 
مادية او لمصالح اخرى فهي 
حــرام شــرعا وإن وقع ذلك 
منهما اي من المرشح والناخب 
فهمــا ملعونــان، وعلى من 
اخذ الرشــوة ان يردها فورا 
لصاحبها. وأشار د.الطبطبائي 
الى انه يجب على المرشح في 
فتــرة الدعاية الانتخابية ان 

وقبولها مــن البعض محرم 
سواء بقصد أو من دون قصد، 
لقول الرسول ژ: »لعن الله 
الراشي والمرتشي والرائش 
الذي يمشي بينهما«، ومن هنا 
فالراشي والمرتشي ملعونان.
وأضاف موضحا شروط 
المرشــح بقوله: ويجب على 
من يمارس حقه في الترشح 
او الانتخاب ان يعرف الاحكام 
الشرعية الخاصة بهذا الأمر أو 
ذاك، فالترشح لنيل العضوية 
يتطلب تحقيق مجموعة من 

أبناء شعبه الذين انتخبوه، 
وفي المقابل يجب على الناخب 
ان يبحث عن الأكفأ للاختيار 
ممــن تتوافــر فيــه الكفاية 
والقــدرة على القيام بالعمل 
الذي ســيوكل لــه والعدالة 
والحكمة، فــإذا توافرت هذه 
الشروط في المرشح فلا يجوز 
اختيار غيــره بحجة مبادلة 
الأصوات او شــرائها او غير 
ذلك، كما على الناخب ان يحذر 
من ان يكون اعتبار الاختيار 
لصلــة القرابــة او الصداقة 

يتمتع بمجموعة من الآداب، 
من أبرزها ألا ينشغل في هذه 
المرحلة عن طاعة الله تعالى 
وان يتحلى بالخلق الاسلامي 
الرفيع بين الناس وألا يتكلف 
المبالــغ الكبيرة فــي حملته 
الانتخابية حتــى لا يقع في 
الاســراف المنهي عنه شرعا 
وألا يذكــر احد منافســيه او 
غيره بسوء وان يكون صادقا 
ويحرم عليه تقديم الرشاوى 
مهما كان نوعها مباشــرة او 

غير مباشرة. د.محمد الطبطبائي


